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Abstract 

The electoral process is a very complicated process 
that is not without problems that may amount to fraud 
and tampering with the results, and for this the success 
of this process was necessary for the participation of 
many parties and stakeholders, whether voters or 
candidates with different spectrums and political 
orientations, or the authority entrusted with ensuring 
the organization of the process. The electoral process 
in its various stages. As an embodiment of this 
principle, Parliament in its two chambers (the National 
People's Assembly and the National Assembly) has 
approved the amendment of the election law through 
Organic Law No. 19-08 of 14 Muharram 1441 AH 
corresponding to September 14, 2019 amending and 
supplementing Organic Law No. 16- 10 dated on Dhul 
Qi'dah 22 related to the electoral system, and for the 
first time in the history of independent Algeria, an 
independent national authority for elections was urged 
according to the text of Organic Law No. 19-07 of 14 
Muharram 1441 corresponding to September 14, 2019. 
The electoral process within the framework of a true 
embodiment of democracy and the authority of the 
people in Akhtia Representatives. 

Keywords: Elections, independent national 
authority, democracy, integrity, and transparency. 

Résumé 

Le processus électoral est un processus très complexe 
qui n'est pas sans problèmes qui peuvent atteindre le 
point de fraude et de manipulation des résultats, et pour 
cela, pour le succès de ce processus, de nombreux partis 
et parties prenantes doivent participer, qu'il s'agisse 
d'électeurs ou de candidats sectes et orientations 
politiques, ou l'autorité chargée d'assurer l'organisation 
du processus électoral dans ses différentes étapes. En 
incarnation de ce principe, le parlement dans ses deux 
chambres (l'Assemblée populaire nationale et 
l'Assemblée nationale) a approuvé l'amendement de la 
loi électorale par la loi organique n ° 19-08 de 
Muharram 14 de 1441 AH correspondant au 14 
septembre 2019 , modifiant et complétant la loi 
organique n ° 16-10 de Dhu al-Qi'dah 22, relative au 
système électoral, et pour la première fois dans l'histoire 
de l'Algérie indépendante, une autorité nationale 
indépendante pour les élections a été induite selon le 
texte de la loi organique n ° 19-07 de Muharram 14, 
1441, correspondant au 14 septembre 2019. Le 
processus électoral s'inscrit dans une véritable 
incarnation de la démocratie et du pouvoir du peuple de 
choisir ses représentants. 

Mots-clés : Élections, autorité nationale 
indépendante, démocratie, intégrité et 
transparence. 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كضمانة قانونیة لنزاھة العملیة 
 الانتخابیة

The Independent National Elections Authority as a legal guarantee for the 
integrity of the electoral process. 
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 درجة إلى تصل قد التي المشاكل من تخلو لا معقدة جد عملیة ھي الانتخابیة العملیة إن
 من العدید مشاركة  العملیة ھذه لإنجاح وجب لھذا و النتائج في التلاعب و التزویر
 السیاسیة توجھاتھم و أطیافھم بمختلف المترشحین أو الناخبین سواءا والمعنیین الفرقاء

 و. أطوارھا مختلف في الانتخابیة العملیة تنظیم على السھر بھا المنوط السلطة ،او
 قد) الأمة مجلس و الوطني الشعبي مجلس( بغرفتیھ البرلمان فان المبدأ لھذا تجسیدا
 المؤرخ 08-19 رقم  العضوي القانون خلال من الانتخابات القانون تعدیل على صادق

 المتمم و المعدل 2019 سنة سبتمبر 14 لـ الموافق ھجري 1441 عام محرم 14 في
 كما الانتخابات، بنظام المتعلق القعدة ذي 22 في المؤرخ 10-16 رقم العضوي للقانون
 بحسب للانتخابات مستقلة وطنیة سلطة المستقلة الجزائر تاریخ في مرة لأول و استحث

 14 ل الموافق 1441 عام محرم 14 في المؤرخ 07-19 رقم العضوي القانون نص
 إطار في الانتخابیة للعملیة النزیھة و الرشیدة القیادة مھمة لھا أسندت. 2019 سبتمبر
 .ممثلیھ اختیار في الشعب وسلطة للدیمقراطیة حقیقي تجسید

 .شفافیة، نزاھة، دیمقراطیة، مستقلة وطنیة سلطة، انتخابات :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة 
یعرف النظام الانتخابي الجزائري حركة تغییر غیر مسبوقة ،و ذلك من خلال     

 07-19استحداث سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات بحسب نص القانون العضوي رقم 
المتعلق بالسلطة  2019سبتمبر  14ل  الموافق 1441محرم عام  14المؤرخ في 

المصادق علیھ   الوطنیة المستقلة للانتخابات المصادق علیھ من طرف البرلمان بغرفتیھ
وجاء ھذا التغییر بھدف استبعاد السلطة العامة (الإدارة) . 1من طرف البرلمان بغرفتیھ

ا بتاریخ عن المشاركة المباشرة في مسار الانتخابات الرئاسیة المرتقب إجراؤھ
من اجل تجسید فعلي لنزاھة الانتخابات و ضمان حیاد الإدارة عن أي  12/12/2019

 تأثیر غیر محاید في سیر العملیة الانتخابیة.
و تجسیدا لھذا المبدأ فان البرلمان بغرفتیھ (مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) قد 

المؤرخ  08-19عضوي  رقم صادق على تعدیل القانون الانتخابات من خلال القانون ال
یعدل و یتمم  2019سبتمبر سنة  14ھجري الموافق ل  1441محرم عام  14في 

 ، 2ذي القعدة المتعلق بنظام الانتخابات 22المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم 
وھو التعدیل الضروري الذي یضمن المرافقة الإجرائیة  والتكیف السلیم لتطبیق قواعد 

سلطة مستقلة للانتخابات الذي لا یمكن تجسیده فعلیا في ظل قانون  قانون استحداث
 الانتخابات السابق.

فبرایر  22إن ھذه التعدیلات كانت نتیجة ضمنیة للحراك الشعبي الذي اندلع بتاریخ 
الماضي و تلك الانتفاضة التي من خلالھا طالب الجزائریون بضمانات قانونیة و 

ھة تمكن الشعب من اختیار من یحكمھ بكل حریة. ذلك أن إجرائیة لإجراء انتخابات نزی
كفالة الحقوق الانتخابیة أمر بالغ الأھمیة إذ ھي صورة من صور المشاركة في إدارة 
الشؤون العامة و حقا أساسیا من حقوق الإنسان السیاسة بمشاركة جمیع المواطنین 

تقره كل المواثیق و القوانین المؤھلین في الاقتراع العام على قدم المساواة و ھذا الحق 
و التي تعترف بحق كل مواطن في أن ینتخب أو ینتخب في   3الوطنیة منھا و الدولیة 

انتخابات نزیھة تجري دوریا بالاقتراع العام ،و على قدم المساواة بین الناخبین ،وھو ما 
ى قدر كبیر یفسر بإجباریة اتخاذ الدول كل التدابیر لضمان فعال للحقوق الانتخابیة عل

من المساواة و الفعالیة  والضوابط القانونیة و الإجرائیة من خلال جملة من التدابیر 
 التي تحقق مبدأ العدالة و الفصل الفعلي بین السلطات وذلك ب: 

إعادة بناء الثقة في العملیة الانتخابیة و ضمان المشاركة الفعلیة و الفعالة للمواطن في -
بلده كان تكون منظومة الحقوق الانتخابیة واضحة ،كافیة إدارة الشؤون العامة ل

الضمانات و غیر تمییزیة تضمن من خلالھا مبدأ المساواة باعتباره التزاما و مبدأ 
دستوریا ودولیا في مجال حقوق الإنسان وھو ما یستلزم تنظیم ھذه الحقوق بشكل یكفل 

خابات سواء أكانت محلیة أم المنافسة السیاسیة النزیھة بین المرشحین لمختلف الانت
 تشریعیة أم رئاسیة.

تدعیم الترسانة القانونیة للحقوق الانتخابیة و إعطاء بدیل حقیقي للممارسات التقلیدیة -
الإداریة المبنیة على عدم حیاد الإدارة و التدخل المباشر للسلطة العامة في تنظیم 

راف التشریعي إضافة إلى ھیمنة العملیة الانتخابیة التي میزتھا سوء التنظیم و الانح
السلطة الإداریة على كل مراحل العملیة الانتخابیة بدءا بعملیة المراجعة الدوریة للقوائم 

 الانتخابیة إلى إعلان نتائج الاقتراع 
و علیھ فان قراءتنا للتعدیلات التي عرفھا القانون الانتخابي او المنظومة الانتخابیة في 

و  07-19مستقلة للانتخابات من خلال القانونین العضویین  الجزائر باستحداث سلطة
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المتعلقین بالسلطة المستقلة للانتخابات و نظام الانتخابات على التوالي تتأثر  19-08
 بمتغیرین ھما:

الطبیعة القانونیة للسلطة المستقلة للانتخابات وتأثیر عمل السلطة المستقلة على شفافیة 
 وحیاد العملیة الانتخابیة.

 ولدراسة ھذا الموضوع ارتأینا أن نطرح الإشكال الآتي:
 ما مدى تأثیر استحداث سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات على العملیة الانتخابیة؟

وھل تعدیل قانون الانتخابات تماشیا مع عمل السلطة المستقلة للانتخابات كفیل بان 
 ؟یعید بناء الثقة المفقودة في العملیة الانتخابیة

 إجابة عن ھذه الإشكالیة ستقسم دراستنا إلى مبحثین :
مبحث أول سندرس الطبیعة القانونیة للسلطة المستقلة كبدیل ضامن لعمل السلطة في 

 الإداریة .
وفي مبحث ثان سندرس مھام السلطة المستقلة و تأثیر تشكیلھا على الشفافیة 

 الانتخابیة 
ة المستقلة للانتخابات كبدیل ضامن لعمل الطبیعة القانونیة للسلطالمبحث الأول :  

  السلطة الإداریة
ان التطرق للطبیعة القانونیة للسلطة المستقلة یدفعنا أولا للتطرق إلى الضمانات العامة 
للعملیة الانتخابیة المكفولة في كل الدساتیر و القوانین العالمیة ثم إلى الطبیعة القانونیة 

 انة  انتخابیة للسلطة المستلفة للانتخابات كضم

 الضمانات العامة للعملیة الانتخابیة :المطلب الاول  : 
تعتبر الانتخابات نتیجة لعملیة معقدة تتطلب مشاركة العدید من الفرقاء والمعنیین. 
وھناك رابحون وخاسرون في كل عملیة إنتخابیة ، لذلك فإن درجات الاھتمام 

لة الفوز بھا حتى وإن كان ذلك من خلال بالانتخابات عالیة ، والإغراءات كثیرة لمحاو
اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة ، حیث یمكن أن یتم 
التلاعب بالنتائج لتحدید ھویة الفائز أو الخاسر بشكل مسبق ، كما ویمكن أن نجد 

یة برمتھا محاولات للتأثیر على الانتخابات ، الأمر الذي یلقي بظلالھ على شرعیة العمل
. لذا فالانتخابات التي تخلوا من النزاھة من شأنھا تقویض أھداف الانتخابات 

   4. الدیمقراطیة، ولا یمكن اعتبارھا نزیھة وعادلة
  وفي ظل المنافسة السیاسیة والاجتماعیة ومخاطر الفساد ، فإنھ لا یمكن اعتبار

الانتخابات عملیة مفروغاً منھا. لذلك یجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفیلة 
بتنفیذ مبدأ النزاھة والحفاظ علیھا ، كجزء لا یتجزأ من المؤسسات التي تدیر 
الانتخابات. كما یجب أن تمكننا تلك الآلیات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة 

توفر الأرضیة الملائمة لقیام قطاعات حكومیة أو وكالات الانتخابیة ، حیث یجب أن 
أخرى، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملیة الانتخابیة ، كما ویجب 
أن تشتمل تلك الآلیات على ضوابط تكفل تطبیق النصوص القانونیة والتنظیمیة عبر 

 5الوسائل الإداریة والقانونیة المختلفة

الجیدة على فضح ومناھضة مظاھر الفساد الانتخابي ، وتحقیق النزاھة . وتعمل النظم 
لذلك فإن الأولویة القصوى لدى معظم الإدارات الانتخابیة تتمثل في إیجاد نظام انتخابي 
یفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعالیات القائمین على إدارة الانتخابات 

في ظل النظام الانتخابي الجید ، وسائل حمایة النزاھة  . كما ویحدد الإطار القانوني
ویوضح الھیاكل التنظیمیة الكفیلة بدعمھا. وبموجب الإطار القانوني فانھ یمكن اعتبار 
سلطات وصلاحیات كل من فروع الإدارة ووظائفھا المختلفة على أنھا صلاحیات یمكن 
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یلولة دون استخدام تلك السلطات توكیلھا وتحدیدھا، وذلك للتحقق من وجود الرقابة والح
 6والصلاحیات للأغراض الشخصیة

وتعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السیاسیة ، ووسائل الإعلام ، 
والمواطنون ، والمراقبون المحلیون والدولیون ، بمثابة آلیة أخرى ھامة للحفاظ على 

ف وتفادي المشكلات التي یمكن ان نزاھة الانتخابات. حیث تسھم ھذه الإلیة في اكتشا
تؤثر على نزاھة الانتخابات ، كما أنھا تضمن إخضاع الإطراف الفاعلة في العملیة  

الانتخابیة إلى مبدأ المحاسبة ، وتعزز من شفافیة الانتخابات ، وتضفي الشرعیة على 
   .الجمیع العملیة الانتخابیة ، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل

ویعتبر تطبیق قواعد وأنظمة النزاھة أمراً بالغ الأھمیة بصفة خاصة ، وفي غیاب 
التطبیق الفعال، فإن أفضل الأنظمة والنصوص القانونیة لا تعدو كونھا مجرد نوایا 
حسنة لیس إلا. ولذلك فإن وضع إطار قانوني ملائم وضوابط جیدة یعتبر أمراً 

ً لمحاربة الفساد .  ومن الضروري وضع وتطبیق آلیات تنفیـذ بحیث یمكن ضروریا
إیقاف وملاحقة كل من یقدم على مخالفة التشریعات الانتخابیة، في الوقت الملائم 
وبشكل مھني ومحاید. ولذلك ، فإن وجود وسائل فعالة لإنفاذ القانون من شأنھا أن تسھم 

إلى منع المشكلات في في تحقیق مبدأ النزاھة في العملیة الانتخابیة ، بالإضافة 
  . المستقبل

من الناحیة النظریة، فإن نزاھة كل خطوة من العملیات الإنتخابیة یمكن لھذا نقول انھ  و
أن تتعرض للخطر ، ولكن من الناحیة العملیة ، فإن ثمة حلولاً حیویة وواقعیة كفیلة 

فإن من  من أخطار التحایل ، الحدبالحفاظ على مبدأ النزاھة . وعلیھ ، وبھدف 
الضروري أن یأخذ واضعو السیاسات الإنتخابیة بعین الاعتبار أھمیة مسألة النزاھة 

 7عند قیامھم بتطویر نظم انتخابیة جدیدة أو تعدیل النظم القائمة 

  :یتطلب تحقیق مبدأ النزاھة ما یلي
 اعتماد مجموعة من المعاییر تستند إلى مبادئ الدیمقراطیة المتعارف علیھا -
وضع إطار قانوني یفرض وسائل المراقبة والمتابعة والتصحیح على التشكیلات -

  المؤسساتیة .
واضحة ، بما في ذلك مراقبة الانتخابات من قبل  اعتماد آلیات وقائیة صارمة و-

 مراقبین مستقلین ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام حرة
نزاھة  وشفاقیة الانتخابات  و خسن وجود اجراءات إنفاذ الضوابط المتعلقة بمسألة -

 من خلال سن جملة من القوانین تكفل ذلك سیرھا 
 تطبیق إدارة انتخابیة نزیھة ، شفافة وعادلة  - 

  السلطة المستقلة للانتخابات كسلطة وطنیة للانتخاباتالمطلب الثاني :
ن خلال سواءا م 1962إن القارئ و المحلل لتاریخ الانتخابات الجزائریة منذ سنة 

مختلف داستیره او القوانین المنظمة للانتخابات من اول قانون للجمھوریة الجزائریة 
یلاحظ أن الانتخابات كانت من صمیم  8المستقلة لى غایة تاریخ صدور ھذا القانون

مھام وزارة الداخلیة سواء ما تعلق منھا بعملیة مراجعة القوائم الانتخابیة أو بعملیة فرز 
الأصوات و إعلان النتائج .إلا أن دور الإدارة المطلق في تسییر العملیة الانتخابیة قد تم 

طة التنفیذیة في عملیة فرز تقلیصھ فیما بعد بإقحام السلطة القضائیة إلى جانب السل
بإضافة إلى لجنة  2012الأصوات و مراجعة القوائم من خلال قانون الانتخابات لسنة 

مراقبة مشكلة من ممثلي الأحزاب السیاسیة تتولى مساعدة السلطة الإداریة و القضائیة 
 ،ھذه اللجنة تحولت فیما بعد إلى ھیئة مستقلة تضم أعضاء مستقلین غیر متحزبین.

 لیجسد فكرة جدیدة بإنشاء 07-19لقد جاء قانون و
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سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات تمارس مھامھا دون تحیز تتمتع بالشخصیة المعنویة  
 02" (المادة السلطة المستقلةو تدعى في صلب النص " والمالي والاستقلال الإداري

 ).07-19من القانون 
مادة  54لة للانتخابات و المقدرة ب ان مجموع مواد القانون الخاص بالسلطة المستق

موزعة على خمس فصول انطلاقا من الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة إلى آخر 
فصل المنظم للأحكام الخاصة و الجزائیة قد فصلت تفصیلا دقیقا لأھداف  و صلاحیات 

 ذه السلطة.و تشكیل السلطة المستقلة و كذلك الأحكام المالیة المتعلقة بمیزانیة تسییر ھ
ولعل المحلل لمھام ھذه السلطة یدرك من الوھلة الأولى أنھا عوضت بشكل مباشر 

من ھذا  03السلطة الإداریة التي كان مخولا لھا تنظیم الانتخابات ،إذ أن نص المادة 
القانون یحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة و لھا امتدادات على المستوى 

ج و ھو ما یعوض مباشرة اللجان الإداریة الانتخابیة التي كان المحلي و في الخار
المتعلق  10-16منوطا بھا إعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتھا طبقا لقانون الانتخابات 

بنظام الانتخابات ،وان كان ھذا لا یعني ان السلطات العمومیة تتملص من مھامھا بشكل 
من القانون أعلاه  04زمة بحسب نص المادة نھائي في العملیة الانتخابیة بل ھي مل

بتقدیم كل أنواع الدعم و المساندة التي تطلبھا السلطة المستقلة لتمكینھا من القیام بمھامھا 
و مسؤولیاتھا و تزودھا بكل المعلومات أو الوثائق التي تراھا ضروریة لتجسید مھامھا 

. 
العضوي في إطار ممارسة من القانون  05كما تستفید السلطة طبقا لنص المادة 

صلاحیاتھا من استعمال وسائل الإعلام السمعیة و البصریة الوطنیة طبقا للتشریع  
والتنظیم المعمول بھما و تخطر وسائل الإعلام لھذا الغرض من قبل رئیس السلطة 

 المستقلة.
وھو ما نستنتج من خلالھ ان ھذه الھیئة التي تظھر بمظھر سلطة مستقلة قد اكتست 

تیازات السلطة العامة بما لھا من صلاحیات مطلقة من اجل تجسید و تعمیق ام
الدیمقراطیة الدستوریة و ترقیة النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الدیمقراطي 
على ممارسة السلطة التي تحتكم لمبدأ سیادة الشعب عن طریق العمل لتحقیق انتخابات 

  .9ر عن إرادة الشعب و اختیاره الحقیقیینحرة، شفافة تعددیة و نزیھة، تعب
و لھذا كرس القانون العضوي مجموعة من التدابیر الإجرائیة جسدت استبعاد كلي 
للإدارة و أعوانھا عن العملیة الانتخابیة و تشكیل اللجان ،حیث كانت اللجان البلدیة 

ي كانت بإعداد ومراجعة قوائم الناخبین و الت 10-16بحسب نص القانون العضوي 
تتكون من قاضي یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا كرئیس و رئیس 

) من البلدیة تعینھما اللجنة كعضوین و 02المجلس الشعبي البلدي عضوا و ناخبین (
 37و طبقا لنص المادة  19-07الأمین العام للبلدیة عضو ،بینما القانون العضوي 

و البلدیات و الممثلیات الدبلوماسیة القنصلیة في  ینشئ مندوبیات على مستوى الولایات
 الخارج.

المؤرخ في  08-19إلى أحكام القانون العضوي رقم  19-07ویحیل القانون العضوي 
المعدل و المتمم للقانون  2019سبتمبر 14ه الموافق ل  1441محرم عام  14

مادة منھ و  43و المتعلق بنظام الانتخابات والذي تم تعدیل  10-16العضوي رقم 
 استحداث مادتین جدیدتین.

منھ و التي تعدل و تتمم أحكام المواد  04اذ تنص المادة 
15،16،17،18،20،22،23،24،27،30،31،32،33،35،36،37،38،39،41
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،50،51،54،56،57،64،139،140،141،142،147،152،153،154،160،
ضوي من أحكام القانون الع 161،162،163،164،169،177،178،182،196

 .10-16رقم 
تتكون اللجان البلدیة برئاسة قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا 
و عضویتھ ثلاثة مواطنین تختارھم مندوبیة السلطة المستقلة للانتخابات التي تشرف 
على العملیة كما توضع تحت تصرف و رقابة اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة 

 دائمة یدیرھا موظف بلدیة یتمتع بالخبرة و كفاءة و بالسمعة الطیبة  والحیاد. ،أمانة
مكرر) تحدث  13و یشار انھ من بین المھام المستحدثة وفق المواد المعدلة (المادة 

تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بطاقیة وطنیة للھیئة الناخبة تتشكل 
یة للبلدیات و المراكز الدبلوماسیة و القنصلیة في الخارج من مجموع القوائم الانتخاب

التي تضبط طبقا للتشریع الساري المفعول تمسك السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 
البطاقیة   الوطنیة للھیئة الناخبة، وتسھر على مراجعة القوائم الانتخابیة بصفة دوریة و 

 10.طبقا للأحكام القانونیة الساریة المفعولبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي 
علما أن السجلات الخاصة بالقوائم الانتخابیة كانت من اختصاص وزارة الداخلیة   و 
یفترض صدور نص قانوني خاص یوضح كیفیة مسك وحفظ السجلات من طرف 

 السلطة المستقلة.
ومن الملاحظ ان القانون العضوي للانتخابات المعدل قد حل مشكلة إمكانیة تقدیم   أو 
تأخیر ساعة الاقتراع المعمول بھا سابقا في القانون القدیم لتفادي شبھة التزویر   و 
زیادة في ضمانات و مصداقیة العملیة الانتخابیة التي  وكانت سلطة حصریا لممثل 

 والي الولایة. الإدارة في الإقلیم و ھو
بان  )140(المادة  08-19كما ان التصریح بالترشح وفق قواعد القانون العضوي 

یوما الموالیة  45یودع التصریح بالترشح في ظرف أربعین یوما على الأكثر بدلا من 
لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة    و یكون ذلك من قبل 

رئیس السلطة المستقلة للانتخابات مقابل تسلیم وصل كما یمكن المترشح شخصیا لدى 
لرئیس السلطة ان یفوض ذلك لأعضاء مكتب السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للقیام 
بھذه المھمة كما یلاحظ ان القانون الجدید للانتخابات (التعدیل) شرط شرط شھادة 

 نصوصا علیھ في القانون المعدل،جامعیة أو ما یعادلھا و ھو الشرط الذي لم یكن م
 وھذا دائما في إطار إثبات الكفاءة للترشح لمنصب رئیس الجمھوریة.

لتتضمن تقلیص عدد استمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة  142كما عدلت المادة 
الف مع 60الواجب تقدیمھا مع ملف الترشح الى خمسین ألف توقیع فردي بدلا من 

توقیع فردي على ان لا یقل العدد الأدنى  600بالمنتخبین  إلغاء التوقیعات الخاصة
ولایة على الأقل و یلاحظ  25توقیع تجمع عبر  1200للتوقیعات في كل ولایة عن 

من خلال التعدیل الجدید لقانون الانتخابات التحول الجذري لعلاقة المترشحین بالمجلس 
تنص صراحة على ان  141ادة الدستوري و دوره في العملیة الانتخابیة اذ تم ان الم

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تفصل بقرار معلل في صحة الترشیحات لرئاسة 
أیام من تاریخ إیداع التصریح  07الجمھوریة بدلا من المجلس الدستوري في اجل 

بالترشح و قرار الرفض الصادر عن السلطة بعد إرسالھ إلى المجلس الدستوري قابل 
 ساعة من ساعة تبلیغھ فورا. 48أمام ھذا الأخیر في اجل أقصاه للطعن فیھ 

وترسل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قراراتھا المتعلقة بالترشیحات مرفقة 
 ساعة من تاریخ صدورھا إلى المجلس الدستوري. 24بملفات الترشح في اجل أقصاه 
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ویوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النھائیة للمترشحین بما ي ذلك الفصل في 
أیام من تاریخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة مع  07الطعون في اجل أقصاه 

 من الدستور.   103مراعاة أحكام المادة 
 وتشكیلھا: مھام السلطة المستقلة المبحث الثاني:

یعتبر تشكیل السلطة المستقلة للانتخابات والصلاحیات الموكلة الیھا في حد ذاتھ ضمانة 
لنزاھة و شفافیة العملیة الانتخابیة في مختلف مراحلھا وھو المعمول بھ والمتعارف 
علیھ لدى جمیع دول العالم لان الحق تصویت  جدیر بالحمایة وھو  ما تعتمد  علیھ كل 

ستناد إلى الاعلان العالمي للحقوق الانسان الذي جرى اعتماده من التشریعات الوطنیة  ا
بالإجماع  الذي اقر بدور الانتخابات   1948قبل الجمعیة العامة للأمم  المتحدة سنة  

 11في  ضمان حق  الموطنین في المشاركة في الشؤون العامة.

 : صلاحیات السلطة المستقلة للانتخابات المطلب الأول
ة المستقلة تحضیر الانتخابات و تنظیمھا و إدارتھا و الإشراف علیھا تتولى السلط

ابتداءا من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة و عملیات التصویت و الفرز و البث في 
 النزاعات الانتخابیة طبقا للتشریع الساري المفعول إلى غایة إعلان النتائج الأولیة.

لمستقلة فان عملھا أصبح اكثر اتساعا و تجذرا في و بالنظر إلى صلاحیات السلطة ا 
العملیة الانتخابیة خاصة وأنھا أصبحت تفصل بشكل مباشر في منازعات العملیة 
الانتخابیة إضافة إلى أنھا أصبحت المسؤول الأول والأخیر على تنظیم العملیة 

نظر إلى جملة الانتخابیة بدلا من اللجنة الإداریة الانتخابیة و یتعزز ھذا الطرح بال
 المھام الموكلة بنص القانون العضوي و المتمثلة في:

مسك البطاقیة الوطنیة للھیئة الناخبة و القوائم الانتخابیة للبلدیات و المراكز الدبلوماسیة 
   12و القنصلیة في الخارج و تحیینھا تشكیل السلطة المستقلة و سیرھا.

مھوریة و الفصل فیھا طبقا لأحكام القانون استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئیس الج-
 المتعلق بالانتخابات 

 إعلان النتائج الأولیة للانتخابات -
 تسخیر و تعیین مؤطري مراكز و مكاتب التصویت -
 إعداد بطاقات الناخبین و تسلیمھا لأصحابھا  -
 اعتماد ممثلي المترشحین مراقبي العملیات الانتخابیة في مراكز و مكاتب التصویت -
تحدید أماكن تعلیق ملصقات المترشحین و كل ما یتعلق بإشھار الحملة الانتخابیة -

 وضمان توزیعھا العادل  و المنصف داخل كل دائرة الانتخابیة
عدالة و إنصاف و بالقرعة عند توزیع قاعات الاجتماعات و الھیاكل على المترشحین ب-

 الاقتضاء لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابیة
التوزیع العادل و المنصف للحیز الزمني المخصص للمترشحین في وسائل الإعلام -

 الوطنیة السمعیة البصریة بالتنسیق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري 
لمتابعة مختلف مراحل العملیات  تسھیل عمل المؤسسات الإعلامیة و الصحفیین-

 الانتخابیة، بالتنسیق مع الجھات المختصة   
التنسیق مع الجھات المختصة للعملیات التي تندرج في إطار البعثات الدولیة لملاحظة -

 الانتخابات    و استقبالھم    و انتشارھم و مرافقتھم 
                            الإشراف على عملیة فرز الأصوات.                      -
تمكین ممثلي المترشحین من استلام نسخ من مختلف المحاضر ،طبقا لأحكام القانون  -

 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
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 مراقبة تمویل الحملات الانتخابیة و السھر على مطابقتھ للقوانین ساریة المفعول.-
 ین و المترشحین للتشریع المعمول بھ.ضمان حمایة البیانات الشخصیة الخاصة بالناخب

 إبداء الرأي في كل ما یتعلق بمشاریع القوانین و التنظیمات ذات الصلة بالانتخابات.-
 التحسین في مجال الانتخابات ،ونشر ثقافة الانتخاب.-
المساھمة في ترقیة البحث العلمي في المواضیع الانتخابیة بالتعاون مع مراكز البحث -

 متخصصة.و الھیئات ال
إعداد میثاق للممارسات الانتخابیة الحسنة و العمل على ترقیتھا لدى كل فاعلي المسار -

 الانتخابي.
 تكوین و ترقیة أداء أعوان و مؤطري العملیات الانتخابیة.-
 توفیر الوثائق و العتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.-
مكاتب التصویت و التكفل بتحیینھا رو توزیع الھیئة الناخبة إعداد قائمة مراكز و -

 علیھا.
ولعل الملاحظة التي یمكن استخلاصھا من صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة -

للانتخابات مرافقتھا لكل اطوار العملیة الانتخابیة من اول مرحلة وھي مرحلة ضبط 
باستحداث بطاقیة  13لمراحل واھمھاوتحبین القوائم الانتخابیة و التي تعد احد اخطر ا

وطنیة للناخبین الى مرحلة الانتخاب و فرز النتائج الى مرحلة اعلان النتائج و ما یلیھا 
 من مراحل تثبیت النتائج بعد استیفاء كل طرق الطعون المخولة إداریا وقضائیا

 تشكیلة السلطة المستقلة كضمانة انتخابیة  المطلب الثاني :
من الملاحظ أن حجم المھام الموكلة للسلطة المستقلة للانتخابات یستوجب وجود أعضاء 
مؤھلین لأداء ھذه الوظیفة التي تجمع بین كونھا إداریة و قضائیة و كذلك تشریعیة ،و 

 تتكون السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئیس.
و تستعین بأعضاء و لھذه السلطة المستقلة امتدادات تتمثل في مندوبیة ولائیة 

 المندوبیات على مستوى البلدیات و الممثلات الدبلوماسیة و القنصلیة.
اضفاءا لمصداقیة اكبر على عمل و أعضاء السلطة المستقلة اشترط القانون العضوي  

 في عضو السلطة المستقلة ان یكون : 
 ان یكون مسجلا في قائمة انتخابیة-
 خبرة و الحیاد.یعترف لھ بالكفاءة و النزاھة و ال-
 عدم الانخراط في حزب سیاسي منذ خمس سنوات على الاقل -
 أن لا یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولة -
 أن لا یكون عضوا في احد المجالس الشعبیة المحلیة او البرلمان -

أن لا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي لارتكابھ جنایة او جنحة بعقوبة سالبة للحریة ولم 
  14باره باستثناء الجنح غیر العمدیةیرد اعت

ویقدم عضو السلطة المستقلة تصریحا شرفیا بتوفر الشروط المبینة في الفقرة اعلاه و 
 الالتزام بھا

كما یمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحیاتھم بكل استقلالیة و یستفیدون من حمایة 
أشكال الدولة في إطار ممارسة مھامھم ضد كل تھدید أو أي شكل من 

 ).20الضغط.(المادة
كما انھ لا  یمكن لعضو السلطة المستقلة ان یترشح للانتخابات خلال عھدتھ، ویتقید 
عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ و الحیاد و لا یمكنھ المشاركة في نشاطات 
الحملة الانتخابیة او دعم أي مترشح ،و یمارس أعضاء السلطة المستقلة مھامھم لمدة 
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ات غیر قابلة للتجدید ،و یتم التجدید النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة سنو 04
 ).02كل سنتین (
 مجلس السلطة المستقلة  فرع اول :

على ان یتشكل مجلس السلطة المستقلة من  07-19من القانون 26نصت المادة 
 ) عضوا كالاتي:50خمسین (

 ) عضوا من كفاءات المجتمع المدني.20عشرون(-أ
 ) أعضاء من الكفاءات الجامعیة.10عشرة (-ب
 ) قضاة من المحكمة العلیا و مجلس الدولة.4أربعة (-ج
 ).2محامیان(-د
 ).2موثقان( -ه
 ).2محضران قضائیان( -و
 )كفاءات مھنیة.5خمسة ( -ز
 )شخصیات وطنیة.3ثلاثة( -ح
 )عن الجالیة الوطنیة بالخارج.2ممثلان(-ط

ة المستقلة عن طریق الانتخابات من طرف النظراء و یتم اختیار أعضاء مجلس السلط
 تحدد كیفیات تنفیذ ھذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة.

على مشاورات تفضي  یتم اختیار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى،باء
لاختیار شخصیة وطنیة توافقیة تتولى الإشراف على تشكیل و تنصیب مجلس السلطة 

 المستقلة وفق التوزیع المبین في ھذه المادة.
من نفس القانون بان یعد مجلس السلطة المستقلة فور تنصیبھ، 27كما نصت المادة 

 الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.نظامھ الداخلي و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
) اعضائھ 2/3وینعقد مجلس السلطة المستقلة باستدعاء رئیسھ او بطلب من ثلثي (

(المادة كماي عد مجلس السلطة المستقلة الھیئة المداولة للسلطة المستقلة )28(المادة 
29(. 

 الفرع الثاني: مكتب السلطة المستقلة
) أعضاء،من بینھم نائبا 8تشكل من ثمانیة (یساعد الرئیس في أداء مھامھ مكتب ی

الرئیس و في حالة الغیاب او المانع المؤقت ،یستخلف الرئیس باحد نوابھ الذي یكون قد 
ینتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بین اعضاء المجلس لفترة ) و30(لمادة عینھ 

ة و مھامھ بموجب لا تتجاوز سنتین تحدد كیفیات انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقل
 ) 31. (المادة نظامھا الداخلي
 الرئیس. الفرع الثالث :

ینتخب رئیس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبیة 
الأصوات،  خلال اجتماعھ الأول ،و في حالة تساوي الأصوات یفوز المرشح الأصغر 

مجلس و مكتب السلطة المستقلة  ) و یترأس رئیس السلطة المستقلة 32المادة سنا.( 
 ،وینسق أشغالھما .و بھذا الصدد، یكلف لاسیما بما یأتي :

تمثیل السلطة المستقلة أمام مختلف الھیئات و السلطات العمومیة، وھو الناطق  -
 الرسمي لھا.

 تنفیذ مداولات مجلس السلطة المستقلة. -
 من بین أعضاء مكتب السلطة المستقلة. )الرئیس2تعیین نائبي ( -
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تعبئة أعضاء المندوبیات الولائیة و المندوبیات البلدیة و الممثلیات الدبلوماسیة و  -
القنصلیة،خلال فترة العملیات الانتخابیة و فترة مراجعة القوائم الانتخابیة و نشرھم عبر 

 التراب الوطني و في الخارج.
 تب السلطة المستقلة و ترؤسھا.استدعاء اجتماعات مجلس و مك -
 )33(لمادة الإعلان عن النتائج الأولیة للانتخابات ا -

یوقع الرئیس على محاضر المداولات و قرارات السلطة المستقلة و یضمن تبلیغھا و 
متابعة تنفیذھا  و یخطر الجھات المعنیة بذلك و تسجل مداولات و قرارات السلطة 

 )34(المادة لتشریع الساري المفعول المستقلة و یتم حفظھا طبقا ل
 كما تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنیة یدیرھا أمین عام یعینھ رئیس السلطة المستقلة.

توضع الأمانة التقنیة تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة ویحدد تنظیم و سیر ھذه 
 )35المادةالأمانة التقنیة بموجب قرار من رئیس السلطة المستقلة. (

 )36( لمادة ع مستخدمو السلطة المستقلة لقانوني أساسي یصادق علیھ مجلسھا.ویخض
المندوبیات المحلیة للسلطة المستقلة و الممثلیات الدبلوماسیة في  الفرع الرابع :

 الخارج
ینشئ مجلس السلطة المستقلة مندوبیات على مستوى الولایات و البلدیات و الممثلیات 

إلى  3تتشكل المندوبیات الولائیة من  )37المادة في الخارج(الدبلوماسیة   و القنصلیة 
 عضوا ،مع مراعاة المعاییر الآتیة : 15

 عدد البلدیات.- 
 توزیع الھیئة الناخبة. -

 تحدد تشكیلة المندوبیة الولائیة بقرار من رئیس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسھا.
 )38(المادة 

ة مندوبیات الممثلیات الدبلوماسیة و القنصلیة یحدد رئیس السلطة المستقلة تشكیل
 )39ا(لمادة وتنظیمھا و سیرھا بالتنسیق مع السلطات المختصة. 

كما یعین رئیس السلطة المستقلة منسقي المندوبیات الولائیة و البلدیة و الممثلیات 
وتمارس المندوبیة الولائیة مھامھا تحت سلطة )40المادة الدبلوماسیة و القنصلیة (

 )41المادة منسقھا و تحت إشراف رئیس السلطة المستقلة. (
إضافة إلى ذلك تمارس المندوبیة البلدیة مھامھا تحت سلطة منسقھا و تحت إشراف 

 منسق المندوبیة الولائیة المختصة إقلیمیا.
تحدد تشكیلة المندوبیة البلدیة بمناسبة كا استشارة انتخابیة بقرار من رئیس السلطة 

ناء على اقتراح منسقي المندوبیات الولائیة و بعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة ب
 )42المادة المستقلة.(

و تضطلع المندوبیات الولائیة و البلدیة و مندوبیات الممثلیات الدبلوماسیة و 
القنصلیة،تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة ،بممارسة الصلاحیات المخولة للسلطة 

 )43(المادة ة الانتخابیة محل اختصاصھا.المستقلة في نطاق الدائر
توضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدیة و الولایة تحت تصرف السلطة المستقلة 

لتحضیر و تنظیم و إجراء الانتخابات و تعمل في ھذا الإطار تحت كامل سلطتھا.   
 ).44المادة (

و لقد قر  المشرع للسیر الفعال لعمل السلطة المستقلة للانتخابات مجموعة من التدابیر 
و الأحكام المالیة في لفصل الرابع من القانون العضوي اذ زود السلطة المستقلة 
بمیزانیة تسییر خاصة بھا محددة و مدونة النفقات و الشروط و كیفیات تنفیذھا طبقا 
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) بحیث تتولى 07-19من قانون العضوي  45( المادة   للعمل التشریع المعمول بھ
السلطة المستقلة إعداد میزانیة الانتخابات و توزیع اعتماداتھا و متابعة تنفیذھا بالتنسیق 
مع المصالح المعنیة كما إن السلطة المستقلة ھي الوحیدة المخول لھا مسك الدفاتر و 

،كما یوكل تسییر الأموال إلى عون  المحاسبة المالیة وفق قواعد المحاسبة العمومیة
محاسب یعین وفقا للتشریع المعمول بھ و تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان 

 ).47میزانیة الانتخابات بشكل منفصل عن میزانیة تسییر السلطة المستقلة (المادة 
ھو ما و تخضع حسابات السلطة المستقلة و حصائلھا المالیة لمراقبة مجلس المحاسبة و 

یعتبر ضمانة إضافیة لترشید النفقات و بسط الرقابة على مالیة السلطة المستقلة و نفقاھا 
التي توضع تحت تصرف رئیس السلطة المستقلة باعتباره ھو الأمر بالصرف لمیزانیة 
تسییر السلطة المستقلة و الاعتمادات المالیة المخصصة للانتخابات و یضمن تنفیذھا مع 

كن لرئیس السلطة المستقلة في حدود الصلاحیات المخولة لھ قانونا ملاحظة انھ یم
تفویض بالتوقیع لكل عضو او موظف مؤھل أو أي جھة مؤھلة. و إضافة إلى الأحكام 
المالیة و زیادة في الضمانات الممنوحة للسلطة المستقلة و تكریسا لمبدأ شفافیة العملیة 

شرع السلطة المستقلة حمایة مجموعة من الانتخابیة و نزاھة نتائجھا فقد أعطى الم
) سنوات و 3) أشھر إلى ثلاث(6الجزاءات و العقوبات قد تصل إلى الحبس من ستة(

دج لكل من یعترض او یعرقل او یمتنع 50.000دج الى 30.000غرامة مالیة من 
و التدابیر المتخذة قصد ضمان  عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة في إطار العمل

 طابقة العملیات الانتخابیة للنصوص التشریعیة م
و التنظیمیة الساریة المفعول او كل فعل من شأنھ أن یھدد المساس بالسیر العادي 
للعملیات الانتخابیة و صحتھا و شفافیة و نزاھة نتائجھا ،كما تطبق على اھانة أعضاء 

تھا لنص العقوبات السلطة المستقلة للانتخابات خلال ممارستھم لمھامھم او بمناسب
 من القانون). 52من قانون العقوبات (المادة  144المنصوص علیھا في نص المادة 

) الى 2من قانون العقوبات على مایلي :یعاقب بالحبس من شھرین( 144تنص المادة 
دج او بإحدى ھاتین العقوبتین 500.000دج الى 1000) و بغرامة مالیة من 2سنتین(

أو موظفا أو ضابطا عمومیا   أو قائدا أو احد رجال القوة  فقط كل من اھان قاضیا
العمومیة بالقول أو الإشارة  أو التھدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیھم أو بالكتابة   
او الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفھم أو بمناسبة تأدیتھا و ذلك بقصد المساس 

 . 15جب لسلطتھمبشرفھم او باعتبارھم أو بالاحترام الوا
 خـــاتمــة

ان مبادئ الدیمقراطیة الانتخابیة ، تفرض على كل الأنظمة في العالم  أن یمتلك كافة   
المواطنین حقوقاً متساویة للمشاركة في الانتخابات كناخبین وكمرشحین ، وأن یتمتعوا 

ساواة في جمیعا بذات القدرة على التأثیر في نتائج الانتخابات من خلال أصواتھم (الم
الحفاظ على سریة الاقتراع ، والتحقق من حصول  قوة الصوت) ، كما یجب ضمان 

كافة المواطنین على المعلومات السیاسیة ، كما یجب أن تنص القوانین على قیام إدارة 
انتخابیة نزیھة ومحایدة ، ویجب تنظیم الانتخابات بشكل منتظم بحیث تفرز تنائج تعبر 

   .تعبر عنھ أكثریة المواطنین من خلال أصواتھم عن الخیار الحر الذي
وھذه المبادئ مجتمعة تضمن تنظیم انتخابات حرة ونزیھة وشفافة، كشرط أساسي 

 لتحقیق مبدأ النزاھة. 
، والانضمام إلى وتعتمد الانتخابات الحرة على ضمان حریة التعبیر، و التجمع

و بھذا تعتمد  التنظیمات السیاسیة المختلفة بالإضافة إلى التحرر من الخوف. 
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الانتخابات النزیھة على إجراء عملیة انتخابیة تتسم بالشفافیة،ووجود تشریعات ونظم 
انتخابیة عادلة، وتكافؤ الفرص لكافة المشاركین في الانتخابات، مع وجود إدارة 

ومحایدة، وغیاب مظاھر الإكراه، في ظل قیام ضوابط ملائمة وتقبل انتخابیة مستقلة 
   عام لنتائج الانتخابات

كما ان السیر الجید و النزیھ للعملیة  الانتخابیة ینتظم بوجود التزام صریح بنظام الحكم 
الدیمقراطي وسیادة القانون و تفعیل و تجسید قنوات للمشاركة في الحیاة السیاسیة و 

صة لكل أسالیب المعارضة السلمیة وتبني الراي والرأي المخالف ، والانفتاح إتاحة الفر
على التغییر عند الحاجة ، بالإضافة إلى الالتزام بتقبل النتائج الرسمیة للانتخابات الحرة 
والنزیھة . ویعمل النظام للحفاظ على مبادئ دیمقراطیة الانتخابات و الانتخابات الحرة 

  .طار القانوني والتنظیمي الخاص بھوالنزیھة من خلال الإ
و علیھ فان ھذا التوجھ دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في جملة الوانین 

بالمصادقة  المنظمة للعملیة الانتخابیة باستحداث ھیئة  او سلطة وطنیة مستقلة لانتخابات
فق ل الموا 1441محرم عام  14المؤرخ في  07-19على نص القانون العضوي رقم 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، ویعتبر وجود ھیئة  2019سبتمبر  14
وطنیة مستقلة للانتخابات في حد ذاتھ ضمانة غیر اعتیادیة في تاریخ الجزائر ، 
فالتجربة الدیمقراطیة التي تعیشھا الجزائر بعد حراك الشعبي الذي كانت فاتحتھ جمعة 

نھا مجموعة من التحولات السیاسیة و الاجتماعیة دفعت تمخضت ع 2019فیفري  22
المشرع دفعا إلى إعادة النظر في جملة القوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة بحیث وجب 
إعادة تكییفھا و المطالب الشعبیة و طموحات الطبقة السیاسیة من اجل الضمان الأمثل 

 لسیر و نزاھة 
ة أو التشریعیة أو المحلیة من اجل تحقیق دیمقراطیة و شفافیة الانتخابات سواءا الرئاسی

 فعلیة مبنیة على التشاركیة و الأسس المشتركة لما یسمى دولة القانون

 المراجع:و الھوامش قائمة

المتعلق  2019سبتم��  14الموافق ل  1441محرم عام  14المؤرخ ��  07-19لقانون العضوي رقم ا -1

 .05ص 2019سبتم��  15المؤرخة بتار�خ  55بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ج.ر .ج.ج العدد 

 2019سبتم�� سنة  14�جري الموافق ل  1441محرم عام  14المؤرخ ��  08-19القانون العضوي  رقم   -2

ذي القعدة المتعلق بنظام الانتخابات ج.ر .ج.ج  22المؤرخ ��  10-16�عدل و يتمم القانون العضوي رقم 

 وهو12ص  05ص  2019سبتم��  15المؤرخة بتار�خ  55العدد 
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ا و ما استلزمه من 2016لسنة  14ج.ر .ج.ج العدد  2016مارس  1606المؤرخ في  10-16المعدل بالقانون 
السابق المتعلق بنظام  2016. لسنة 50ج.ر العدد  10-16قوانين جديدة خاصة منها القانون العضوي 

و  2016لسنة  50علق بالهيئة العليا  المستقلة لمراقبة الانتخابات ج.ر العدد المت 11-16الانتخابات ، و القانون 
المسؤوليات العليا في الدولة و  لقائمةالمحدد  2017جانفي  10المؤرخ في  01-17قوانين اخرى مثل القانون 

. لذا كان  2017لسنة  02نسية الجزائرية دون سواها ج.ر العدد بالجالوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع 
لزاما اعادة تحليل و نقد و تقويم النظام القانوني انظر : بن ستيرة اليمين .ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل 

. 02لمين دباغين سطيف  الاقتراع . اطروحة دكتوراه في القانون العام .كلية الحقوق و العلوم السياسية . جامعة محمد
 .  10. ص. 2017-2018
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 للانتخابات المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق 07-19 القانون من19 المادة  -14
 1966 سنة يونيو 08 ل الموافق هجري 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156- 66 الامر من 144 المادة -15

 المتمم و المعدل العقوبات قانون يتضمن الذي

 أولا: الدساتیر:  

لسنة  76، ج.ر.ج.ج العدد 1996دستور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة سنة  -01 

  25ج.ر.ج.ج  العدد  2002ابر�ل  10مؤرخ في   03 -02، معدل  �القانون رقم 1996

ج.ر.ج.ج   2008نوفمبر  15المؤرخ في   19 – 08. والمعدل �القانون  رقم  2002لسنة 

ج.ر.ج.ج    2016مار س  06المؤرخ  01-16المعدل  �القانون  2008لسنة  63د العد

 . 2016لسنة  14العدد 

 ثان�ا: النصوص التشر�ع�ة 

سبتمبر  14الموافق ل  1441محرم عام  14المؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم -01
 15المؤرخة بتار�خ  55المتعلق �السلطة الوطن�ة المستقلة للانتخا�ات ج.ر .ج.ج العدد  2019

 . 2019سبتمبر 
 14هجري الموافق ل  1441محرم عام  14المؤرخ في  08-19القانون العضوي رقم -02

ذي القعدة  22المؤرخ في  10-16�عدل و یتمم القانون العضوي رقم  2019سبتمبر سنة 
 . 2019سبتمبر  15المؤرخة بتار�خ  55المتعلق بنظام الانتخا�ات ج.ر .ج.ج العدد 

یونیو سنة  08هجري الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66الامر -03

 الذي یتضمن قانون العقو�ات المعدل و المتمم 1966
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لسنة  50المتعلق �الهیئة العل�ا  المستقلة لمراق�ة الانتخا�ات ج.ر العدد  11-16القانون -04

2016 

المحدد لقائمة المسؤول�ات العل�ا في الدولة  2017 جانفي 10المؤرخ في  01-17القانون -05

 02والوظائف الس�اس�ة التي �شترط لتولیها التمتع �الجنس�ة الجزائر�ة دون سواها ج.ر العدد 

 2017لسنة 

 ثالثا: الكتب �اللغة العر��ة:

سكوت فیرجسون الدلیل الدراسي. للحق في التصو�ت  جامعة  من�سوتا. مركز حقوق -01

 .2003 الأنسان.

ر�تشادل كلاین و�اتر�ك مرلو . بناء الثقة في عمل�ة تسجیل الناخبین . المعهد الد�مقراطي -02

 .NDI 2001الوطني للشؤون الدول�ة 

هاني الطهراوي . النظم الس�اس�ة المقارنة و القانون الدستوري. عمان : دار الثقافة -03

2008. 

 خامسا: الرسائل والأطروحات:

الاجراءات الممهدة للعمل�ة الانتخاب�ة في الجزائر .أطروحة دكتوراه . كل�ة  احمد بنیني .-01
 . 2006 -2005الحقوق و العلوم الس�اس�ة. جامعة الحاج لخضر .�اتنة . 

بن ستیرة ال�مین .ضمان الحقوق الانتخاب�ة في مرحلة ما قبل الاقتراع . اطروحة دكتوراه  -02
. 02لعلوم الس�اس�ة . جامعة محمد لمین د�اغین سطیف في القانون العام .كل�ة الحقوق و ا

2017-2018 
 سادسا: المجلات والدور�ات: 

دلیل مراق�ة الانتخا�ات. مكتب المؤسسات الد�مقراط�ة وحقوق الانسان لمنظمة العون -01
  1999والتعاون في اور�ا .الط�عة الرا�عة . أفر�ل. 

. Les ouvrages : 
 01-Argentina. Office of the President. Official Bulletin No. 28,590, 1st 
Section. February 20, 1997. 
Les revues 
01-Barkan, Joel, and Njuguma Ng'ethe. “Kenya Tries Again.” Journal 

of  emocracy  (2eme Édition), 1998.                                     

 :المواقع الالكترون�ة 

01-https//aceproject.org>ace-ar>topics>translatortemplate16/10/2020 
heure -:  21: 00h.  
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